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عـقد البیـدولیة عمعیاررة قانون لاھاي الموحد لـنظ

*شتواح العیاش

ملخصال

زيادة على بشأن البيع الدولي للبضائع، 1964بعض الأحكام العامة لقانون لاهاي الموحد لسنة يكشف هذا البحث عن 
يتوقف عليها فتح الطريق لتطبيق قواعد والتي هذا يدرس مسألة جوهرية من مسائل القانون المادي الموحد لعقود البيع الدولي، 

.محاولة شرح معايير دولية عقود بيع البضائع التي اعتمدهامن خلال . مادية أعدت خصيصا للبيع الذي يتصف بالدولية

معايير الدولية،البيع الدوليالموحد،قانون:المفتاحيةالكلمات 

Résume

Cette recherche dévoile quelques jugements généraux relatifs à  la loi unifiée du tribunal de Lahaye du

1964 concernant la vente internationale des marchandises, cette réflexion  étudie aussi  la question importante du

droit matériel .Celui-ci  a unifié les contrats de vente internationale, dont dépend le cheminement pour

l'application des règles de vente, taxée d'internationaliste, à travers l’explication des normes d'internationalité des

contrats cités plus haut.

Mots clés : Loi Uniforme, Vente Internationale Des Marchandises,Critères D'internationalité

Summary

This research reveals some of the general rules of The Hague uniform laws in 1964, which concern the

international sale of goods In addition to that; it deals with a fundamental issue on the physical unified law of the

international sale contracts upon which the way to the application of the rules, conducted for the international

sale, is open. And this would be through the application of the criteria of the international sale of goods contracts

that have been granted.
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تاذ * د سٔ ين سطیف"  ٔ ”مسا امعة محمد لمين د 2بقسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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مقدمة

الثابت اليوم أن توحيد القانون الحاكم للتجارة الدولية 
أضــــحى واقعـــــا ملموســـــا فـــــي التشــــريع الـــــدولي، ولعـــــل الســـــبب 

لرغبة مؤسسـات التجـارة الدوليـة ذلك، الاستجابةالجوهري في 
كل القيود القانونية الناجمة عن تباين حلول القـوانين إزالةفي 

التــــــي وضــــــعتها الــــــدول لتنظــــــيم المســــــائل الخاصــــــة بتجارتهــــــا 
ــــالأمن التجــــاري الــــدولي الإخــــلالالخارجيــــة، لأن مــــن شــــأنها  ب

التجاريــــــة الدوليــــــة، وإحــــــداث وإشــــــاعة لااســــــتقرار المعــــــاملات
. اضطرابات في السوق التجاري الدولي

تبــاين فــي غيــر صــالح التجــارة الدوليــة، هــذا الولمــا كــان
فـــلا عجـــب إذن أن نشـــهد جهـــــــــــــــــــــــود لمنظمـــات دوليـــة واســــعة 

قــانون التجــارة الدوليــة القيــود، وتوحيــدالنطــاق لتحطــيم هــذه 
ـــــدا عالميــــا أو  بهــــدف تنميــــة التعامــــل التجــــاري إقليميــــا،توحيــــــ

مخــاطر التــي قــد الأعمــال الــدوليين مــن الوحمايــة رجــالالــدولي 
تـــنجم عــــن تطبيــــق القــــوانين الوطنيــــة المختلفــــة التــــي يجهلــــون 

. أحكامها
لا أحـــد يمكنـــه أن يشـــك فـــي أهميـــة توحيـــد مـــن ثـــم، و

ــــدولي باعتبــــاره فــــرع مــــن فــــروع قــــانون التجــــارة قــــانون البيــــع ال
، و من الطبيعي إذن أن تتجه جهود المنظمات الدولية الدولية

ن الخاص نحو توحيد أحكام البيع منذ بداية حركة توحيد القانو
الدولي للبضائع، لما لعقد البيع مـن أهميـة خاصـة تفـوق أهميـة 
أي عقد آخر، فهو بحق على المستوى الدولي الوسيلة القانونيـة 
المثلى لتحقيـق التبـادل الـدولي وتنميتـه، و آليـة أعمـال لحمايـة 
رجال الأعمال الدوليين من المخاطر التي قد تنجم عـن تطبيـق 

لهـــــذا و،القـــــوانين الوطنيـــــة المختلفـــــة التـــــي يجهلـــــون أحكامهـــــا
بـــالحجر "و " بـــدم التجـــارة الدوليـــة " هذا العقـــد ناليصـــدق وصـــف

". الأساسي للنظام القانوني لمعاملات التجارة الدولية 
الإتجــاه الأول : وقــد ســارت جهــود التوحيــد فــي إتجــاهين

واجــب عمــل علــى وضــع قواعــد إســناد موحــدة لتحديــد القــانون ال
التطبيق على مسائل البيع الدولي عند قيام نـزاع بشـأنها، بينمـا 
الإتجــــاه الثــــاني تــــولى مهمــــة وضــــع قواعــــد ماديــــة موحــــدة للبيــــع 

. الدولي للبضائع
تجــاه الثــاني ومــن أهــم ثمــار جهــود التوحيــد فــي إطــار الإ

تلــــك القــــوانين الموحــــدة الناشــــئة عــــن إتفاقيــــات لاهــــاي لســــنة 

البيــــع الــــدولي للأشــــياء وين عقــــودوتكــــ، لكــــل مــــن آثــــار 1964
. المنقولة المادية

ومــن الجــدير بالــذكر بخصــوص الدراســات المتــوفرة فــي 
الفقه العربي والفرنسـي حـول موضـوع هـذا المقـال أنهـا لا تغطـي 
كافـــــة جوانـــــب الموضـــــوع بالشـــــكل الـــــذي اخترنـــــاه لدراســـــته، 

وشاملة لنظامفالملاحظ بشأنها تقصيرها في إبراز نظرة واضحة 
، ناهيــك عــن عيــار دوليــة عقــد البيــع فــي قــانون لاهــاي الموحــدم

مرورهـــا مـــرور الكـــرام علـــى مســـألة مـــدى نجـــاح هـــذا القـــانون فـــي 
.تحقيق أهدافه

وتتمحـــور إشـــكالية بحـــث هـــذا الموضـــوع حـــول تحديـــد 
، نظام معيار دولية عقـد البيـع فـي قـانون لاهـاي الموحـدطبيعة

ســــع لهــــذا وبيــــان مــــدى نجــــاح ضــــوابطه فــــي ضــــمان تطبيــــق وا
القانون على ضوء ما استقر عليه الفقه العربي والفرنسي فـي هـذا 

.الشأن
ولمعالجـــــة هـــــذه الإشكاليةقســـــمنا هـــــذا الموضـــــوع إلـــــى 
مطلبين، تناولنـا فـي المطلـب الأول بعـض الأحكـام العامـة عـن 

عيــار دوليــة عقــد ، وفــي المطلــب الثــاني مقــانون لاهــاي الموحــد
.الموحدلاهايقانون فيالبيع

أحكـــــام عامـــــة عـــــن قـــــانون لاهـــــاي : الأوللمطلـــــب ا
الموحد

قــــانون لاهــــاي الموحــــد، مصــــطلح أطلقنــــاه علــــى ثمــــرة 
جهــود عمــل المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص علــى مــدار 
أزيد من ربع قرنفي مجال توحيد القواعد المادية للبيع الدولي، 
يتضمن أسس توحيد القواعد المنظمة للبيـوع الدوليـة للبضـائع 
بنيت عليهـا مبـادرات منظمـات دوليـة الأخـرى إشـتغلت فـي هـذا 

.المجال
شـرح الأحكـام العامـة المتعلقــة بقـانون لاهـاي الموحــد و

فـــي نظـــري، يتطلـــب منـــا توضـــيح نشـــأة هـــذا القـــانون، وتحديـــد 
.الموحدقانون فيينا إقرارأهميته، وكذا بيان مصيره بعد 

لاهـــــاي وعليــــه نتطـــــرق فـــــي الفــــرع الأول لنشـــــأة قـــــانون 
الموحد، وفـي الفـرع الثـاني لأهميـة قـانون لاهـاي الموحـد، وفـي 

.الفرع الثالث لتقييم قانون لاهاي الموحد
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قانون لاهاي الموحدنشأة: الأولالفرع 

بـــــدأت الجهـــــود الدوليـــــة لتوحيـــــد القواعـــــد الموضـــــوعية 
، برعايـــــة المعهـــــد الـــــدولي لتوحيـــــد 1929للبيـــــع الـــــدولي ســـــنة 

، الذي شكل في البداية لجنة من كبار الفقهاء 1القانون الخاص
يمثلـــون مختلـــف الـــنظم القانونيـــة الموجـــودة فـــي العـــالم لوضـــع 
مشـــروع قــــانون موحـــد للبيــــع الـــدولي، وبالفعــــل قامـــت اللجنــــة 

هـــذا المشـــروع وقصـــرته علـــى آثـــار البيـــع فقـــط دون بـــاقي بإعـــداد
آثــــار البيــــع فــــي تقــــدير أعضــــاء لأن توحيــــدمســــائل عقــــد البيــــع، 

. 2لجنـــة أســــهل مــــن توحيــــد بــــاقي مســــائل عقــــد البيــــع الأخــــرى ال
واللافت للنظر أن اللبنة الأولى لهذا المشروع هي الدراسـة التـي 

توحيـد قـانون البيـع حـولErnst Rabelقام بها الفقيـه الألمـاني 
.الدولي

أحـــال المعهـــد المشـــروع علـــى عصـــبة 1931وفـــي ســـنة 
ودهــــا بعضــــها رأي الــــدول حولــــه، فجــــاءت ردلاســــتطلاعالأمــــم 

مؤيــداً والــبعض الآخــر معارضــاً للمشــروع، وبعــد دراســة المعهــد 
ـــة مـــن أعضـــاء اللجنـــة  ـــردود شـــكل لجنـــة مصـــغرة متكون لهـــذه ال

.1937ريل فالأولى صاغت مشروعاً جديداً في أ 
مســــار ولكــــن نشــــوب الحــــرب العالميــــة الثانيــــة أدى إلــــى توقــــف 

هـوده المشـروع، وبعـد نهايـة الحـرب واصـل المعهـد جاستكمال
فـــي التوحيـــد بالتنســـيق مـــع الحكومـــة الهولنديـــة، وتوصـــل فـــي 

إلى وضع مشروع إتفاقية آخر يتعلق بتكـوين البيـع 1963سنة 
1964وفـي سـنة . إلى جانب المشروع الأول الخاص بآثار البيع

ـــى عقـــد مـــؤتمر دبلوماســـي بمدينـــة  ـــة إل دعـــت الحكومـــة الهولندي
ف الأول من شهر لاهاي لمناقشة المشروعين خلال فترة  النص

دولـة و 28وقـد اسـتجابت لهـذه الـدعوة . أفريل من نفس السـنة
تحـاد السـوفييتي فـي أشـغال ، ولم يشارك الإ3منظمات دولية6

ـــم تمثـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إلا فـــي  هـــذا المـــؤتمر، ول
ســــاعة متــــأخرة، فــــي حــــين أن دول العــــالم الثالــــث كانــــت هــــي 

4عن أشغال المؤتمركبرالغائب الأ 

/ 06/ 01و أســفر المــؤتمر عــن إبــرام إتفــاقيتين دوليتــين بتــاريخ 
:، وهما 19645

تضمنت القانون الموحد بشأن البيع : الإتفاقية الأولى-
الــدولي للأشــياء المنقولــة الماديــة، دخلــت حيــز النفــاذ بالســنة 

، تضـــمنت 18/8/1974: للـــدول التـــي صـــادقت عليهـــا بتـــاريخ
.د مادةمائة و واح

تضـــــمنت القـــــانون الموحـــــد بشـــــأن : الإتفاقيـــــة الثانيـــــة-
تكــوين عقــود البيــع الــدولي للأشــياء المنقولــة الماديــة، دخلــت 

: حيــــــز النفــــــاذ بالنســــــبة للــــــدول التــــــي صــــــادقت عليهــــــا بتــــــاريخ
.، واحتوت على ثلاثة عشر مادة23/8/1972

وقيــل فــي تبريــر عـــدم دمــج الإتفــاقيتين فـــي اتفاقيــة واحــدة بـــأن 
إذ قـد تلائـم ،صل بينهما كـان مقصـوراً لصـالح فكـرة التوحيـدالف

فـــــإذا أدمجـــــت . إحـــــداها بعـــــض الـــــدول، ولا تلائـــــم دولا أخـــــرى 
الإتفاقيتان فإن مثل هذه الدول تضطر إلى الإعراض عنها، وفي 

. 6هذا الفصل مكسب واضح لضمان تطبيق واسع لكليهما 

أهمية قانون لاهاي الموحد:الفــرع الثاني

ـــه  تتجلـــى أهميـــة قـــانون لاهـــاي الموحـــد مـــن حيـــث كون
منفــــذاً رئيســــياً لإعــــراض قضــــاة المحــــاكم التجاريــــة عــــن تطبيــــق 

. قواعد تنازع القوانين للفصل في المنازعات الخاصة بمواضيعه
عـــلاوة علـــى الطبيعـــة . منـــه4وهـــذا مـــا يســـتفاد مـــن نـــص المـــادة 

ه الماديــــــة لقواعــــــده لاســــــيما تلــــــك الخاصــــــة بآثــــــار العقــــــد إتجــــــا
أفضـــل بكـثيـــر مـــن اءالمتعاقـــدين، والتـــي فـــي نظـــر بعـــض الفقهـــ

.7تلك المنصوص عليها في القوانين الوطنية
مبــرزاً الأهميــة René Davidويضــيف الفقيــه الفرنســي 

المجموعــة الخاصــة التــي شــكلتها "... الخاصــة لهــذا القــانون بــأن 
لجنـــة الأمـــم المتحــــدة للقـــانون التجـــاري الــــدولي، اقترحـــت فــــي 

تعـــــديلات هامـــــة جـــــداً 1970هـــــا بجنيـــــف فـــــي ديســـــمبر اجتماع
مــــن الإتفاقيــــة الرئيســــية لقــــانون لاهــــاي 17إلــــى 1للمــــواد مــــن 

وجديــد النقاشــات التــي دارت فــي ،الموحــد أي الإتفاقيــة الأولــى
الجولــــة الرابعــــة للجنــــة، يظهــــر فــــي فكــــرة التــــوازن بــــين مصــــالح 
المشـــترين ومصـــالح البـــائعين، وفـــي فكـــرة مراعـــاة مبـــدأ حســـن
النيـــة فـــي هـــذا القـــانون، وعليـــه لا يحمـــل هـــذا القـــانون أي صـــلة 
معارضـــة للـــدول الاشـــتراكية ولا ينـــذر بـــأي خطـــر يتـــربص بـــدول 

قــانون المكونــة لتفاقيــات الإكمــا بــين أيضــاً بــأن ". العــالم الثالــث
، قـــــد تجنبـــــت عـــــن قصـــــد عـــــدم 1964لســـــنة لاهـــــاي الموحـــــد
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الخاصــة بالنســبة المســاس بمســائل النظــام العــام ذات الأهميــة 
.8لمختلف الدول، وقد جاءت بقواعد تكميلية لإرادة الأطراف

وتظهـــــــر أهميـــــــة قــــــــانون لاهـــــــاي الموحــــــــد علـــــــى وجــــــــه 
الخصــوص فــي كونــه المصـــدر التــاريخي لقــانون فيينــا الموحـــد، 
ولم يكن كذلك فحسب، وإنما كان مصدراً من المصادر الهامة 

صــياغة إتفاقيــات فــي Unictralالتـي اعتمــدت عليهــا اليونســترال 
دوليـــة أخـــرى صـــدرت عنهـــا تنظـــيم مواضـــيع هامـــة فـــي التجـــارة 

9الدولية

تقييم قانون لاهاي الموحد: الثالثالفرع 

بالرغم من كون هذا القانون الخطوة الأولى نحو توحيد 
ــــــدولي إلا أنــــــه لــــــم يعــــــرف إلا نجاحــــــاً ،شــــــامل لقواعــــــد البيــــــع ال

ويحكم عليه غالبية الفقه بالفشل، إذ لم يـدخل حيـز ،محدوداً 
الصـــفحة الســـابقة، ذكرنـــا فـــيالنفـــاذ ســـوى فـــي تســـع دول كمـــا 

فـــيPhilippe Kahnويظهــر هـــذا النجــاح القليـــل بــرأي الفقيـــه 
وفـي تلـك . 10تلك المفاهيم التقنية للتجارة الدولية التي أخذ بها

مــــن قبــــل الاجتهــــادات القضــــائية الكـثيــــرة التــــي صــــدرت حولــــه 
المحــاكم الألمانيــة التــي لــم تلقــى أي إهتمــام حتــى علــى مســتوى 
ـــه  الـــدول الأخـــرى التـــي صـــادقت عليـــه، وهـــذا دليـــل علـــى فقدان

.11الصفات التي من شأنها أن تجعله قانوناً عالمياً لتجار البيع
زيادة على هذا، يمكننا تفسير عدم نجاح قـانون لاهـاي 

:الموحد بعدة أسباب نطرحها كالآتي
النطاق الموضـوعي الضـيق لقـانون لاهـاي الموحـد، -1

حيـــث اســـتبعد العديـــد مـــن عقـــود البيـــع الجـــاري العمـــل بهـــا فـــي 
.نطاق التجارة الدولية

فتحه الباب أمام الدول المتعاقـدة لتنويـع تحفظاتهـا -2
.عليه

التطبيق القضـائي المحـدود لهـذا القـانون فـي الـدول -3
.ياباستثناء ألمانالتي صادقت عليه

مشـاركة الـدول الاشـتراكية ودول العـالم الثالـث عدم-4
.12في تحضيره

وأهم ما يمكن قوله بصـدد أسـباب فشـل هـذا القـانون، 
ــــدول التــــي شــــاركت فــــي  ــــدأ ال ، وحتــــى تلــــك التــــي إعــــدادههــــو ب

صـــــادقت عليـــــه إتخـــــاذ إجـــــراءات التخلـــــي عنـــــه، لتـــــتمكن مـــــن 
13قانون فيينا الموحدإعدادالمساهمة في 

معيــار دوليــة عقــد البيــع فــي قــانون : الثــانيالمطلــب 
لاهاي الموحد

الأمر اللافت للانتباه أن قانون لاهاي الموحد لا يتعلق 
الصـــفة تســـتخلص مـــن التســـمية التـــي الـــدولي، وهـــذهإلا بـــالبيع 

ولهــذا كــان مــن ،أطلقـت عليــه، فهــو قــانون موحــد للبيــع الــدولي
ليـــة البيـــع المنطقـــي أن يســـتهل أحكامـــه ببيـــان نظـــام معـــايير دو

الذي يرسم الحدود بين البيع الدولي الخاضع له والبيع الوطني 
.الخارج عن نطاقه

دوليـــة معيـــار طبيعـــة نظـــام: الفـــرع الأولوسنشـــرح فـــي
ضـــوابط نظـــام : القـــانون، وفـــي الفـــرع الثـــانيفـــي هـــذاالبيـــع عقـــد

.معيار دولية عقد البيع في هذا القانون

لية عقد البيع فـي طبيعة نظام معيار دو: الفرع الأول
قانون لاهاي الموحد

بعد نقاشات حادة في مؤتمر لاهـاي حـول طبيعـة نظـام 
المعــايير الواجــب الأخــذ بهــا لتعيــين دوليــة عقــد البيــع، بحيــث 

فمـــنهم مـــن رأى ضـــرورة : انقســـمت آراء المـــؤتمرين إلـــى عـــدة آراء
وضـــع نظـــام معـــايير لدوليـــة عقـــد البيـــع بشـــكل واضـــح وصـــريح 

شـــار الواســـع لهـــذا القـــانون،  ومـــنهم مـــن رأى وكـــاف يـــؤمن الانت
عـــدم ضـــرورة تحديـــد معنـــى الدوليـــة أصـــلاً أي صـــرف النظـــر عـــن 
هـــــذه المســــــألة بشـــــكل نهــــــائي فـــــي أصــــــل هـــــذا القــــــانون أســــــوة 
بالاتفاقيــــات الخاصــــة بقواعــــد التنــــازع فــــي مجــــال البيــــع الــــدولي 

حــول 1955لاسـيما علـى وجـه الخصــوص إتفاقيـة لاهـاي لسـنة 
ب التطبيـــــق علـــــى البيـــــوع الدوليـــــة للمنقـــــولات القـــــانون الواجـــــ

.14المادية
ومــنهم مــن بــدى لــه أنــه لا وجــود لمعيــار خــاص بــالبيع 
الدولي وآخر خاص بالبيع الداخلي، وأن كل ما في الأمر هـو أن 

يـف كـل ييف والقاضي هـو الـذي يتـولى تكيالمسألة تتعلق بالتك
إخضـــاع البيـــع واقعـــة قانونيـــة طبقـــاً لقانونـــه، فـــإذا تبـــين لـــه أن 

ضرار بالقواعد الآمـرة فـي قانونـه الـوطني  للقانون الأجنبي يلحق ا
أمـا .استبعده وطبق قانونه الوطني، أي أن البيع يكـون داخليـاً 

إذا كـــــان تطبيـــــق القـــــانون الأجنبـــــي لـــــيس مـــــن شـــــأنه أن يضـــــر 
بالقواعد الآمرة في قانونه، فهنـا يطبـق القـانون الأجنبـي ويكـون 

.15البيع دولياً 
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فــي الــرد علــى آراء هــؤلاء المــؤتمرين يصــف جانــب مــن و
آرائهــم هــذه بالفاســدة فســاد لا يحتــاج لبيــان، لأن الأمــر " الفقــه  

يتعلـــق بمســــألة جوهريـــة يتوقــــف عليهـــا فــــتح الطريـــق لتطبيــــق 
قواعــــد موضــــوعية أعــــدت خصيصــــاً للبيــــع الــــدولي، بحيــــث إذا 
انتفـــت صـــفة الدوليـــة فيـــه ظـــل البيـــع خاضـــعاً للقـــانون الـــوطني

تنــــــازع إتفاقيــــــاتالواجــــــب التطبيــــــق ولا محــــــل للقيــــــاس علــــــى 
القوانين في مجال البيع، لأن تعيين صفة البيع فيهـا لـيس أمـراً 
جوهرياً، إذ لا يتوقف تطبيق قاعدة التنازع الموحدة علـى صـفة 
البيع، وإنما على وجود قوانين تتنازع فيمـا بينهـا لوجـود عنصـر 

ما يتعلــق الأمــر بقاعــدة أجنبــي فــي العقــد، ويختلــف الوضــع عنــد
موضـــوعية يتوقـــف تطبيقهـــا علـــى تـــوافر صـــفة معينـــة فـــي البيـــع 
كالدوليـــة، إذ يكـــون مـــن الجـــوهري عندئـــذ تعيـــين هـــذه الصـــفة 
مــادام وجودهــا هــو الــذي يعطــي الإشــارة الخضــراء لتطبيــق تلــك 

.16"القاعدة 
قانون لاهاي الموحـد عـدم ووعليه، بعد أن أيقن واضع

إعمــــالقهيــــة حــــول مســــألة مفصــــلية فــــي جــــدوى التجاذبــــات الف
العـالم، اختــارواالقـانون الموحـد، وتـأمين تطبيـق أوسـع لـه فـي 

حسم المسـألة وقـرروا أن نظـام المعيـار المفضـل لتحديـد دوليـة 
عقــود البيــع هــو نظــام المعيــار الجــامع بــين ضــابطين للدوليـــة، 

ــــذي . الأول شخصــــي والآخــــر موضــــوعي فحســــب هــــذا النظــــام ال
لاهــاي الموحــد المعــايير المقبولــة لتحديــد دوليــة اعتمــده قــانون 

العقـــد لا تكـــون شخصـــية فقـــط بمعنـــى تتعلـــق بـــالأطراف، وإنمـــا 
موضـــــوعية أيضـــــاً بمعنـــــى تتصـــــل بالجوانـــــب الخاصـــــة للعلاقـــــة 

ومـــن شـــأن هـــذا النظـــام أن يحقـــق شـــمولية قـــانون . 17التعاقديـــة
لاهاي الموحد لكل بيـع دولـي يهـم التجـارة الدوليـة دون تفـريط 

.18إفراطأو

ضــوابط نظــام معيــار دوليــة عقــد البيــع : الفــرع الثــاني
في قانون لاهاي الموحد

من المستقر عليه فقهاً وقضـاءً أن ضـوابط معيـار دوليـة 
عقـــد البيــــع فــــي قـــانون لاهــــاي الموحــــد نـــوعين ضــــابط شخصــــي 
يتعلق بأشخاص البيع من حيث أن يكون لهم أمـاكن عمـل فـي 

لـق بـالبيع ذاتـه يتـألف مـن دول مختلفة، وضابط موضـوعي يتع
ثلاث عناصر تتعلـق بعقـد البيـع ذاتـه، مـن حيـث ظـروف إبرامـه 

.19و تنفيذه و محله

الضـابط : الشخصـي، وثانيـاً الضابط : أولاً وسوف نشرح 
.الموضوعي

الضابط الشخصي: أولاً 

خــلال الجولــة الســابعة لمــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي 
الضــابط الملائــم الــذي الخــاص بحــث المــؤتمرين مســألة تحديــد 

وتوافقــــــت ،يكــــــون الضــــــابط الأساســــــي لتحديــــــد دوليــــــة البيــــــع
محــاولاتهم علــى اســتبعاد ربطــه بجنســية المتعاقــدين، وهــذا مــا 
عبـــرت عنـــه الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون لاهـــاي 

أن تطبيق القانون الموحد لا يعتمـد " الموحد لآثار البيع بقولها 
، ويرجع سبب اسـتبعاد ضـابط الجنسـية "على جنسية الأطراف

إلى تباين القـوانين الوطنيـة بشـأنها تباينـاً يخشـى معـه اضـطراب 
الحــــــــدود الفاصــــــــلة بــــــــين قــــــــانون لاهــــــــاي الموحــــــــد والقــــــــوانين 

.20الوطنية
غيـــر أن واضـــعي قـــانون لاهــــاي الموحـــد أدركـــوا ضــــرورة 

لواقع البيع من حيث كونه يجـري بـين التجـار، لـذلك الاحتكام
فضــلوا لتعيــين دوليــة عقــد البيــع ضــابط مناســب لهــذا الواقــع، 
وهـــو ضـــابط اخـــتلاف أمـــاكن عمـــل أطـــراف البيـــع، نصـــت عليـــه 

ــــى مــــن المــــادة الأولــــى المشــــار إليهــــا أعــــلاه كــــالآتي : الفقــــرة الأول
الماديـة بيع الأشياء المنقولـةعلى عقوديطبق القانون الموحد "

. 21"المبرمــة بــين أطــراف توجــد أمــاكن عملهــم فــي دول مختلفــة 
إذا لـم يكـن لأحـد " الثانية من نفـس المـادة بأنـه وتضيف الفقرة

".الأطراف مكان عمل، فالعبرة تكون بمحل الإقامة العادية 
والمســــتخلص مــــن نصــــي هــــاتين الفقــــرتين أن البيــــع لا 

أو محـــــال الإقامـــــة يكـــــون دوليـــــاً إلا إذا وجـــــدت أمـــــاكن العمـــــل
المعتــادة لكــل مــن البــائع والمشــتري علــى أقــاليم دول مختلفــة 
بغــض النظــر عــن جنســية كــل منهمــا، أو صــفة الــدول المختلفــة 
متعاقــدة كانــت أو لا، والعبــرة فــي حالــة كــون مكــان عمــل أحــد 
الأطــــــراف غيــــــر معــــــروف بمحــــــل إقامتــــــه العاديــــــة لإعمــــــال هــــــذا 

.الضابط
دولــــة المتعاقــــدة تطبيــــق وعليـــه، يتعــــين علــــى قضـــاء ال

قـانون لاهــاي الموحــد علــى كــل نــزاع يترتــب علــى عقــد بيــع توجــد 
أماكن عمل طرفيه في دول مختلفة سواء كانت متعاقدة أو غير 
متعاقدة، ومهما كانـت جنسـيتهما، حتـى ولـو كـان مـن مـواطني 
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دولة غير متعاقدة، وذلك متى توافر أحد الضوابط الموضـوعية 
.22الأخرى 

قبــل إبــرام Khanيقــة كــان قــد أدركهــا الفقيــه وهــذه الحق
، إذ اعتبـر أن 1961قانون لاهاي الموحـد فـي مقـال نشـره سـنة 

البيـــع فـــي الأصـــل يكـــون دوليـــاً فـــي كـــل مـــرة تكـــون فيهـــا مراكـــز 
الأعمال التجارية لكل من البائع والمشتري موجودة على إقليم 

مجتمـــــــــع دولـــــــــي للبـــــــــائعين "دول مختلفـــــــــة، وأيقـــــــــن بوجـــــــــود 
يحكمــــــــه قـــــــانون ذاتــــــــي يضـــــــعه هــــــــذا المجتمــــــــع " ينوالمشـــــــتر

ــــــويطبق ـــــه أن هـــــذا يه، ولكــــــــــــــــــ لا تتشـــــتت رؤيتـــــه هـــــذه بـــــدى ل
.23الضابط عام جداً، و وافق على فكرة تقييده

وبالفعـــــل قـــــام صـــــانعي قـــــانون لاهـــــاي الموحـــــد بتقييـــــد 
الحالة الأولى، نصت عليها المـادة : دولية عقد البيع في حالتين

خلافـــــاً لمـــــا هـــــو "هـــــذا القـــــانون، إذ ورد فيهـــــا بأنـــــه الثالثـــــة مـــــن 
منصـــوص عليـــه فـــي المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون الموحـــد، يجـــوز 
لكـل دولـة أن تقــرر عنـد إيــداع وثـائق التصــديق علـى الإتفاقيــة أو 
الإنضمام إليها أنها سوف لا تطبق القـانون الموحـد إلا إذا كانـت 

وجـــود هـــذه أمـــاكن عمـــل الأطـــراف أو محـــال إقـــامتهم عنـــد عـــدم
ويفهـــم . 24"الأمـــاكن موجـــودة فـــي إقلـــيم دولـــة متعاقـــدة مختلفـــة

مــن نــص هــذه المــادة أنــه يجــوز لدولــة مــا أن تعلــن وقــت إيــداع 
وثيقة الموافقة على القـانون الموحـد بأنهـا لا تطبقـه إلا إذا كانـت 
أمــاكن عمــل طرفــي العقــد أو مــواطنهم المعتــادة توجــد فــي دول 

لوقــت، أمــا إذا كانــت موجــودة فــي مختلفــة ومتعاقــدة فــي نفــس ا
دولــة مختلفــة غيــر متعاقــدة فعقــد البيــع لا يعــد دوليــاً وفقــاً لهــذه 

.المادة
ـــــة الثانيـــــة التـــــي تنحصـــــر فيهـــــا صـــــفة  وبخصـــــوص الحال
الدوليــــة عــــن العقــــد، فتتمثــــل فــــي إعــــلان دولتــــان أو أكـثــــر مــــن 
الــدول المتعاقــدة أنهمــا قــد اتفقــا فيمــا بينهمــا علــى ألا تعتبــر كــل 

بالنسبة لأخرى دولـة مختلفـة فيمـا يتعلـق بالشـرط المشـار دولة 
إليـــه فـــي الفقـــرة الأولـــى والثانيـــة مـــن المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون 
لاهـــاي الموحـــد بخصـــوص مكـــان عمـــل أطـــراف العقـــد أو محـــل 

هـذه الحالـة، فـإنوبالتـالي فإنـه تطبيقـاً لـذلك فـي هـذه . إقـامتهم
ن عمـل الأطـراف الدول لا تعتبر دول مختلفة فيمـا يتعلـق بأمـاك

ومحال إقامتهم العادية، متى قامت هـذه الـدول بهـذا الإعـلان، 

ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا الإعــلان صــحيح وســاري، وبالتــالي 
.25طبقاً لذلك تنحسر عن العقد صفة الدولية

الضابط الموضوعي: ثانياً 

لـــم يكـتفـــي قـــانون لاهـــاي الموحـــد بالضـــابط الشخصـــي 
، وإنمـــا علقهـــا علـــى تـــوافر أحـــد لتقـــدير ثبـــوت دوليـــة عقـــد البيـــع

عناصــر الضــابط الموضــوعي، التــي تجتمــع حــول فكــرة مشــتركة 
هـي احتـواء البيــع علـى عنصــر خـارجي يقتضـي حــدوث أمـر خــارج 

،  وهــــي كمــــا نصــــت عليهــــا الفقــــرة الأولــــى مــــن 26حــــدود الدولــــة 
:المادة الأولى من هذا القانون  ثلاثة عناصر

إبـرام عقـد البيـع البيع علـى سـلع تكـون عنـد وقوع-1
ــرام البيــع  ــة إلــى أخــرى أو تكــون بعــد إب محــلا للنقــل مــن دول

:العنصر يتضمن أمرين همافهذا: النقلمحلا لمثل هذا 

العقـــد يتضـــمن بيـــع ســـلع يـــتم نقلهـــا بحـــرا مـــن أن-أ 
.دولة إلى أخرى 

ــــتم نقلهــــا أو أن-ب العقــــد يتضــــمن بيــــع ســــلع ســــوف ي
أمـر حملها من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخـرى، فـإن تـوافر أي 

هــذين الأمــرين مــع الضــابط الشخصــي ســواء كــان مطلقــا أو مــن
ـــمقيــدا، فــإن العقــد يعــد عق ولقــد تطلــب رأي فــي . دولــيد بيــع ـــــــــــ

الفقــــــــه شــــــــروط صــــــــحة لهــــــــذا العنصــــــــر مــــــــن عناصــــــــر الضــــــــابط 
أن تكــون عمليــة النقــل حقيقــة حيــث يكــون موضــوعي، وهــيال

لا يمكـن وإلا كل طرف من أطراف العقد عالما بضرورة تحققـه، 
اعتباره مرتبط بالعقد، فليس مجرد شحن البضـائع علـى السـفن 

.  27يجعل النقل قد تم

:مختلفتــــينوالقبـــول فـــي دولتـــين صـــدورالإيجاب-2
الإيجـابر كأن يصـدر وهذا العنصر واضح، وبالمثال يتضح أكـث

وهكــذا يكــون ). ب(، وأن يصــدر القبــول فــي دولــة )أ (فــي دولــة 
ولا يشــترط . الإيجــاب والقبــول قــد صــدرا فــي دولتــين مختلفتــين

ــــة  هــــي مكــــان عمــــل أي مــــن ) ب(أو الدولــــة ) أ (أن تكــــون الدول
الموجــب أو القابــل، كمــا لا يشــترط أن تكــون أي مــن الــدولتين 

قامـــــــــة العاديـــــــــة لأي مـــــــــن المتقـــــــــدمتين هـــــــــي دولـــــــــة محـــــــــل الإ
.28المتعاقدين
تسليم الشيء المبيع في دولة غير تلك التي صـدر -3

ويكـون البيـع وفقـا لهـذا العنصـر دوليــا :  فيهـا الإيجـاب والقبـول
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ومثـــال . 29ولـــو لـــم يقتضـــي انتقـــال المبيـــع مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى 
هـــــا بــــــالجزائر ر ذلـــــك أن تكـــــون لشــــــركة ســـــوناطراك النفطيــــــة مق

العاصــمة بضــاعة نفطيــة مخزونــة فــي أحــد المســتودعات بتــونس 
مفاوضـــات) ايطاليـــا(و بـــين شـــركة مقرهـــا بميلانـــو وتجـــري بينهـــا

بشــــأن شــــرائها وترســــل ســــوناطراك الجزائريــــة منــــدوبا عنهــــا إلــــى 
ميلانو لإجراء المفاوضـات، ثـم يـتم الإيجـاب والقبـول بميلانـو و 

تســــليم البضــــاعة فــــي المكــــان رم عقــــد البيــــع علــــى أن يكــــون يبــــ
فهــــذا البيــــع لا يتضــــمن انتقــــال . المخزونــــة فيــــه، أي فــــي تــــونس

. ومـــع ذلـــك يعتبـــر دوليـــاى، الشـــيء المبيـــع مـــن دولـــة إلـــى أخـــر 
ويظــــل كــــذلك ولــــو ثبــــت أن الشــــركة الايطاليــــة لا تنــــوي إخــــراج 

. المبيع من تونس، كما إذا كانت تريد إعادة بيعه فيها

الخاتمـــــــــــــة

، علــى بعــض أحكــام قــانون لاهــاي الموحــدد التعــرف بعــ
مسـألة معيـار دوليـة عقـد البيـع، توصـلنا إلـى تـه لشـأن وعلـى نظر 

:النتائج التالية
ـــالرغم مـــن حجـــم الصـــعوبات التـــي أعاقـــت مـــيلاد -  ب

ـــــــة لعقـــــــود البيـــــــع الـــــــدولي  أول قـــــــانون موحـــــــد للقواعـــــــد المادي
أنهــا لــم تحــبط عزيمــة المجتمــع الــدولي فــي العمــل إلاللبضــائع، 

تمكـــن مــن بالفعـــل فــي بدايـــة الربـــع إذعلــى بلـــوغ هــذا الهـــدف، 
لاهـاي الموحـد لعقـود إقرار قانونالثالث من القرن الماضي من 

البيع الدولي للمنقولات المادية كخطوة أولى نحو توحيد شامل 
.لقواعد هذه العقود

ـــدولي علـــى الحكـــم إجمـــاع-  فقـــه القـــانون التجـــاري ال
علــى هــذا القــانون بالفشــل فــي تحقيــق أهدافــه، حتــى وان كانــت 
ملامــــح احترامــــه للمبــــادئ التــــي تحكــــم عقــــود التجــــارة الدوليــــة 
واضــحة، بســبب فقدانــه المــؤهلات الكافيــة لكــي يصــبح قانونــا 
عالميـا لتجـار البيــع، ومـع ذلــك لا ينكـر أهميتــه كمصـدر تــاريخي 

ومـن أقـوى الأســباب التـي أدت إلـى فشــل .ون فيينـا الموحــدلقـان
هـــذا القـــانون عـــدم أخـــذه فـــي الاعتبـــار تنـــوع الـــنظم الاجتماعيـــة 
والاقتصـــــادية والقانونيـــــة الســـــائدة فـــــي العـــــالم، ولاســـــيما تلـــــك 

.السائدة في الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث
تبنـــي قـــانون لاهـــاي الموحـــد نظـــام المعيـــار الجـــامع - 

لتعيين دوليــة عقــد والضــابط الموضــوعيالضــابط الشخصــي بــين 
البيع، المعبر عن المعيار القانوني الاقتصادي أحـدث مـا أجمـع 

غيــر أن تبــاين . عليــه الفقــه والقضــاء بصــدد تحديــد دوليــة العقــد
تطبيقـــــات هـــــذا النظـــــام مـــــن دولـــــة إلـــــى أخـــــرى أدى إلـــــى تعـــــدد 

ايـــــة تعريفــــات دوليـــــة عقــــد البيـــــع، الأمــــر الـــــذي يتنــــاقض مـــــع غ
التوحيــد التــي يســعى قــانون لاهــاي الموحــد لبلوغهــا، ومــع ذلــك 
نســجل بــأن وجــود تحديــد لدوليــة عقــد البيــع فــي قــانون لاهــاي 

.الموحد حتى ولو كان ناقصا خير من عدم وجوده أصلا
قـــــانون لاهـــــاي الموحـــــد قواعـــــد القـــــانون اســـــتبعاد- 

تكميلـــــي لتحديـــــد دوليـــــة عقـــــود بيـــــع كضـــــابطالـــــدولي الخـــــاص 
.البضائع
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10. PeterSchlechtriemetClaudeWitz : conventiondeviennesurlescontratsdeventeinternationaledemarchandises , éd:

SIREY-DALLOZ, Paris, 2008, P: 5.
- Philippekhan: ventecommercialinternationale, droitinternationalecommerciale, Juris-classeur, Fas565- A-5, 2009,

P: 5.
11. PeterSchlechtriemetClaudeWitz :op. Cit, P : 5.
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- JeanMarcMousseronetAutres : Droitducommerceinternational, 2é ; meéd, éd : Litec, Paris, 1999, P : 177.
13. CharlesLeben: ledroitinternationaldesaffaires, 6émeéd, éd ; P.U.F, Paris, 2003, P: 93.

.294: ص،السابقالمرجع:شفيقمحسن.14
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